
 صنعــاء – أصدرت محكمة في العاصمة 
لســـيطرة  الخاضعـــة  صنعـــاء  اليمنيـــة 
المتمردين الحوثيين حكما بســـجن عارضة 
أزيـــاء يمنية لمـــدة خمس ســـنوات بعدما 
أدانتهـــا بتعاطـــي المخـــدرات وممارســـة 
الدعـــارة، في قضيـــة شـــابتها العديد من 

الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية.
وأُوقفـــت انتصار الحمادي البالغة من 
العمر 20 عاما في فبراير الماضي عند نقطة 
تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها 
إلى جلســـة تصوير. واتّهمتها الســـلطات 
الحاكمة فـــي العاصمة اليمنيـــة بارتكاب 
”فعل مخـــل بـــالآداب“ وحيـــازة المخدرات 

وبدأت محاكمتها في يونيو الماضي.
ووفـــق بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
”ســـبأ“ المتحدثة باسم ســـلطات المتمردين 

الأحد، أُدينت الحمـــادي ”بجريمة تعاطي 
و“ممارســـة الفجور والدعارة“  المخدرات“ 
و“تحريض فتيات أخريات على ممارســـة 
الدعـــارة“. ولـــم يتّضـــح إن كان بإمكانها 

استئناف الحكم.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  ووصفـــت 
ووتش المحاكمـــة بأنها ”عجت بالمخالفات 
والانتهـــاكات“. وقالت أفراح ناصر، باحثة 
يمنية لدى المنظمة الحقوقية، على حسابها 

على تويتر إن ”الحكم ظالم ومسيّس“.
المعنفـــات  حمايـــة  رابطـــة  ونـــددت 
والناجيات من ســـجون الحوثـــي بدورها 
بالقـــرار، معتبـــرة أن مثـــل هـــذه الأحكام 
تأتي في سياق ”تسخير القضاء والمحاكم 

لاســـتهداف نســـاء اليمن وتلفيق التهم“، 
التحـــرك  إلـــى  المدنـــي  المجتمـــع  داعيـــة 

والضغط لإطلاق سراحها.
وقالت هدى الصراري المحامية اليمنية 
ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات 
في تغريدة لها على تويتر ”إنها دوامة من 
الانتهاك وشـــرعنة الجريمة ومأسســـتها، 
فقـــد حكم على العزيـــزة انتصار الحمادي 
بالســـجن 5 أعـــوام بتهمة لا تقـــل إجراما 

وتعديا على الإنسانية من الحكم“.
وتعمـــل الحمادي المولـــودة لأب يمني 
وأم إثيوبيـــة كعارضـــة أزيـــاء منـــذ أربع 
سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين 

يمنيين عام 2020.
غيـــر  المتمرديـــن  ســـلطات  وتفـــرض 
المعترف بها دوليا فـــي المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها في البلد الغـــارق في الحرب، 
قوانين اجتماعية صارمـــة غالبا ما تؤدي 
إلى تقييد حرية المرأة في المجتمع المحافظ 

للغاية.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية جرى 
اعتقـــال المئـــات من النســـاء فـــي مناطق 
الســـيطرة الحوثية، من بينهن ناشـــطات 
حقوقيـــات وإعلاميـــات، ومن بـــين التهم 
المنســـوبة إليهن الإخلال بالآداب وارتكاب 

فعل فاضح.
ولـــدى العارضة الآلاف مـــن المتابعين 
ونشـــرت  وفيســـبوك.  إنســـتغرام  علـــى 
العشرات من الصور على الإنترنت مرتدية 
ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة 

جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب 
وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.

وأدانـــت المحكمـــة كذلك امـــرأة أخرى 
بتعاطـــي المخـــدرات وممارســـة الدعـــارة 
وحكمت عليها بالســـجن خمس ســـنوات، 
وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة 

وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وجاء فـــي البيان أن القضية شـــملت 
عددا من ”الجرائـــم الدخيلة على المجتمع 
اليمنـــي المحافظ والمســـتنكرة والمدانة من 
كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي 
في ســـياق الحـــرب الناعمة علـــى اليمن“ 
في إشـــارة إلى حملة تنديد على وســـائل 

التواصل الاجتماعي بالقضية.
وفي يونيـــو تحدّثت منظمات حقوقية 
مـــن بينهـــا منظمـــة ”العفـــو الدولية“ عن 
إجبـــار ســـلطة الحوثيين الحمـــادي على 
”توقيـــع وثيقة وهـــي معصوبـــة العينين 
إطـــلاق  وعرضـــت  الاســـتجواب،  أثنـــاء 
سراحها إذا ســـاعدتهم في إيقاع أعدائهم 
بالجنس والمخـــدرات“. وتابعت أن حراس 
السجن ”أســـاؤوا إليها لفظيا“ ووصفوها 

بـ“العاهرة“.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنســـان 
في يوليـــو إن الحمادي حاولت الانتحار 
بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها 

إلى قسم الدعارة.
وبحســـب أفراد من عائلتهـــا، فإنّها 
المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة 
أفراد بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها 

الذي لديه إعاقة جسدية.
ومنـــذ 2014 خلّف النـــزاع في اليمن 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى ودفع نحو 
80 فـــي المئة من الســـكّان إلـــى الاعتماد 
على الإغاثة الإنســـانية وسط أسوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. 
وتســـبّب كذلـــك بنزوح نحـــو 3.3 مليون 

شخص.
وازدادت منـــذ انـــدلاع النـــزاع فـــي 
أفقر دول شـــبه الجزيـــرة العربية حالات 
الـــزواج المبكـــر بـــين العائـــلات اليمنية 
الباحثة عن لقمة عيشـــها وسط الانهيار، 
وارتفعـــت معـــدلات العنف ضد النســـاء 
مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنســـانية في 

العالم.
وقـــال مركـــز المعلومـــات والتأهيـــل 
لحقـــوق الإنســـان فـــي اليمن فـــي وقت 
ســـابق إن فريقه الميداني وثق اختطاف 
مـــن  للعشـــرات  الحوثيـــين  المتمرديـــن 
النساء، كاشفا عن أن ما يقارب 300 امرأة 
تقبعن خلف القضبان، بينهن 100 ناشطة 
وحوالي  وإعلاميات،  وحقوقية  سياسية 

45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري.

 بغــداد – أعلنـــت المفوضيـــة العليـــا 
المستقلة للانتخابات في العراق في بيان 
الاثنين تطابق نتائج إعادة فرز أصوات 
أكثر مـــن 4 آلاف محطـــة انتخابية، بعد 
الانتهاء من النظر في طعون تقدمت بها 

الأطراف الخاسرة في الاستحقاق.
ويأتي حسم المفوضية لملف الطعون، 
بعـــد يـــوم من نجـــاة رئيـــس الـــوزراء 
العراقي مصطفـــى الكاظمي من محاولة 

اغتيال عبر طائرة مسيرة.
ومن المرجح ألاّ يغير إعلان المفوضية 
كثيـــرا فـــي النتائج الأولية التي ســـبق 
وكشـــفت عنهـــا، وأثـــارت جـــدلا كبيرا 
لاســـيما من القوى المواليـــة لإيران التي 
منيـــت بهزيمة قاســـية، وتواجـــه اليوم 
خطر استبعادها من السلطة، خصوصا 
بعد المغامرة ”غير المحســـوبة“ بمحاولة 

اغتيال الكاظمي.
إن  بيـــان  فـــي  المفوضيـــة  وقالـــت 
”اللجنـــة المركزيـــة واللجـــان الســـاندة 
بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون 
قـــد دققت في جميـــع أوراق الاقتراع في 
المحطـــات المطعون بها وكانـــت النتائج 

مطابقة“.
وأشـــارت المفوضية إلى أنها وجدت 
”عـــددا قليلا جـــدا مـــن الأوراق الباطلة 
وتبـــين أنهـــا غيـــر صحيحة مـــن خلال 
التدقيق البصري واتّخذ ما يلزم بصددها 
وفقا للإجراءات والأنظمة وعرضت على 
مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها إلى 

الهيئة القاضية للانتخابات“.
وذكرت أنها ”ستعلن كافة التفاصيل 
في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات 
وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك“، دون 
أن تحـــدد موعـــدا. وبحســـب المفوضية 
فـــإن إجمالي المحطات التـــي أعيد عدّها 

وفرزها يدويا بلغ 4324.
وحاولـــت القـــوى المواليـــة لإيـــران 
ممارســـة  الانتخابـــات  فـــي  المنهزمـــة 
أقصى الضغوط علـــى المفوضية العليا 
خـــلال عمليـــات العـــد والفـــرز اليدوي 
التـــي انطلقـــت قبـــل أيـــام، مطالبـــين 
بضرورة أن تشمل العملية كافة الدوائر 

الانتخابية.
ويقيـــم مناصرون لفصائـــل موالية 
لإيـــران اعتصاما مفتوحـــا أمام بوابات 
المنطقة الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، 
وقد صعدوا الجمعة من خطواتهم حيث 
عمدوا إلى محاولة اقتحام المنطقة التي 
تضم الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى 
جانب البعثات الدبلوماســـية الأجنبية، 
بيـــد أن قوات الأمن تصـــدت لهم ما أدى 
إلى وقوع قتيل فضلا عن العشـــرات من 

الجرحى من كلا الطرفين.
وغـــداة هـــذا التطـــور الميداني، وما 
أعقبه من تهديدات لقيادات من الفصائل 
وبينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري 
وزعيـــم عصائـــب أهـــل الحـــق قيـــس 

الخزعلـــي بـــأن ما حصل ”لـــن يمر دون 
عقاب“، نجا رئيس الوزراء من ”محاولة 
اغتيال فاشـــلة“ بواسطة ”طائرة مسيّرة 
مفخّخـــة“ اســـتهدفت فجـــر الأحـــد مقرّ 
إقامته في بغداد، وردّ مصطفى الكاظمي 
على الهجوم بالدعوة إلى ”التهدئة“، مع 

التعهد بملاحقة المتورطين.
ويرى مراقبون أن الوضع في العراق 
يتجه نحو المزيد مـــن التعقيد، حيث إن 
الجماعات المدعومة من طهران ستواصل 
في سياســـتها التصعيديـــة، الأمر الذي 
قـــد يأخذ البـــلاد إلى منعرجـــات أمنية 

خطيرة، لا يمكن التكهن بنهاياتها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنه ليس من 
الوارد أن تتخـــذ قيادات هذه الجماعات 
خطـــوة إلـــى الـــوراء وتقبـــل بالنتائج 
فقـــط  يعنـــي  لا  ذلـــك  لأن  الانتخابيـــة، 
فقـــدان امتيازات الســـلطة من مناصب، 
وموارد مالية تنعش خزائنها، بل أيضا 
هي تخشـــى مـــن أن تجد نفســـها محل 
ملاحقات، خصوصا بعد محاولة اغتيال 

الكاظمي.

وقـــال مســـؤولان أمنيـــان ومصادر 
مقربة من الفصائل المســـلحة الاثنين، إن 
الهجوم بطائرة مســـيرة على مقر إقامة 
رئيـــس الـــوزراء نفذته جماعة مســـلحة 
واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.
ونقلـــت وكالـــة ”رويتـــرز“ عـــن تلك 
المصادر التي اشـــترطت عدم الكشف عن 
هويتها، إن الطائرة المسيرة والمتفجرات 

المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.
وكانـــت الفصائـــل الشـــيعية علـــى 
غرار عصائب أهـــل الحق وكتائب حزب 
اللـــه نفتا أن تكون لهمـــا صلة بمحاولة 
الاغتيال، لكنّ المســـؤولين الأمنيين أكدا 
أن فصيلا منهما علـــى الأقل متورط في 

الحادث.
الحـــق  أهـــل  عصائـــب  وتنضـــوي 
وكتائب حزب اللـــه ضمن تحالف الفتح 
الذي يعد أبرز الخاسرين في الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في العاشـــر من 
شـــهر أكتوبـــر، حيـــث فقـــد تقريبا ثلث 
تمثيله النيابي مقارنة بانتخابات 2018.

ووفـــق النتائج الأولية، حصد التيار 
الصـــدري 73 مقعـــدا، وحلـــت كتلة تقدم 
الســـنية في المرتبة الثانيـــة بـ38 مقعدا، 
يليها ائتـــلاف دولة القانون بـ34 مقعدا، 
ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ33 
مقعدا. في المقابـــل حصل تحالف الفتح 

على 17 مقعدا. 

 الكويــت – قدمت الحكومـــة الكويتية 
اســـتقالتها الاثنـــين إلـــى أميـــر الكويت 
الشـــيخ نواف الأحمد الصباح، بعد يوم 
من إقرارها لمســـودة قانـــون العفو، الذي 
شـــمل تخفيـــف الأحـــكام عـــن المجموعة 
المســـلحة التابعـــة لحزب اللـــه اللبناني 

المعروفة بخلية العبدلي.
ويبعث تخفيف الأحـــكام عن عناصر 
برســـالتين خاطئتين  ”خليـــة العبدلـــي“ 

للسعودية ولحزب الله. تتمثل الأولى في 
الخـــروج على الإجماع الخليجي باعتبار 
حزب اللـــه تنظيما إرهابيا، وتبتعد بذلك 
الكويـــت عن الموقـــف الخليجـــي الراهن 

الذي دفع إلى مقاطعة لبنان.
وتمثل الرســـالة الثانية، خروجا عن 
الموقف الأمني الصارم تجاه التهديد الذي 
يمثله الحـــزب اللبناني الموالـــي لإيران، 
لاســـيما وأنه تزامن مع إلقاء الســـلطات 
الأمنيـــة القبض على خليـــة أخرى تابعة 
للحـــزب وتنشـــط فـــي تجنيـــد الشـــباب 

الكويتي للزج بهم في بؤر التوتر.
ويقـــول معارضون لخطـــوة تخفيف 
الأحكام، إن الحكومة المســـتقيلة ساوت، 
في مســـودة قانـــون العفو، بـــين أعضاء 
تنظيم إرهابي وبين معارضين سياسيين 
لم يمارسوا إلا أعمالا احتجاجية سلمية. 
كما أن إلقاء القبـــض على خلية إرهابية 
أخـــرى، يعني أن حـــزب الله فـــي لبنان 
وعناصره في الكويت لا يزالون يشكلون 
التهديد نفسه، وهو ما يعني أن تخفيف 
الأحكام يبعث برســـالتين خاطئتين أمنيا 

وسياسيا.

ومـــن بين المشـــمولين بالعفـــو، وفقا 
لمســـودة القانون التـــي تم عرضها على 
أمير البلاد، أشـــخاص يقيمون في تركيا 
محكومون بالتستر على ”خلية العبدلي“.

وألقت الســـلطات الأمنيـــة الكويتية 
القبـــض في الثالث عشـــر من أغســـطس 

2015 علـــى خلية إرهابيـــة تابعة لـ“حزب 
اللـــه الكويتـــي“، يدعمهـــا حـــزب اللـــه 
اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح 

في مزرعة بمنطقة العبدلي.
ألـــف   19 المضبوطـــات  وشـــملت 
كيلوغـــرام من الذخيـــرة و144 كيلوغراما 
متنوعـــا  ســـلاحا  و68  المتفجـــرات  مـــن 
و204 قنابـــل يدوية إضافـــة إلى صواعق 
كهربائيـــة و56 قذيفـــة (آر.بي.جـــي). أما 
المتهمون، فهم 25 كويتيا وإيراني واحد، 
وجهت لهم النيابة العامـــة الكويتية في 
الخامس عشـــر مـــن ســـبتمبر 2015 تهم 
التخابر مع إيران وحـــزب الله في لبنان 
بقصد القيـــام بأعمال عدائيـــة ضد دولة 

الكويت.
وقضـــت محكمة الجنايـــات الكويتية 
في الثاني عشـــر من ينايـــر 2016 بإعدام 
إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر 
لصالـــح إيـــران وحـــزب اللـــه اللبنانـــي 
وحيـــازة متفجرات، كمـــا قضت المحكمة 
بمعاقبـــة متهـــم واحد بالمؤبـــد ومعاقبة 
آخرين بفترات ســـجن مختلفة بين خمس 

سنوات و15 سنة.
وقبـــل تقديم مســـودة قانـــون العفو 
بثلاثـــة أيـــام، ألقى جهـــاز أمـــن الدولة 
الخميـــس الماضـــي القبض علـــى خلية 
أخـــرى متعاونة مـــع حزب اللـــه، بتهمة 
تجنيـــد الشـــباب للعمل مـــع الحزب في 

سوريا واليمن.

وزارة  إن  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الداخليـــة تلقـــت تقريرا أمنيـــا من دولة 
شـــقيقة أفاد بـــأنَّ المجموعـــة مكونة من 
أربعـــة أشـــخاص أحدهـــم ابـــن نائـــب 
سابق، وآخر شـــقيق نائب سابق أيضا، 
وثالث ورد اســـمُهُ في قضايا سابقة منذ 
خطف طائرة الجابرية فـــي الثمانينات، 
ورابـــع يُقال إنـــه من كبار رجـــال العمل 

الخيري.
وأوضحـــت المصـــادر أنَّ ”جهاز أمن 
الدولـــة يُحقق مـــع الأربعة وهـــم ’ح. غ، 
ج.ش، ج.ج، ج.د‘ فـــي عدد آخر من التهم 
أيضـــا، منها تبييض أمـــوال لحزب الله 
الكويتـــي، وتمويـــل الشـــباب الكويتـــي 
لتشـــجيعهم على الانضواء تحت عباءة 

حزب الله“.
إن  كويتيـــون  معارضـــون  ويقـــول 
مواجهـــة  تحاشـــت  التـــي  الحكومـــة، 
تقـــديم  وآثـــرت  البرلمـــان،  مســـاءلات 
اســـتقالتها مباشـــرة بعد تقديم مسودة 
قانـــون العفو، لكـــي تتجنب مســـاءلات 
جديـــدة حـــول الأســـس التـــي ســـاوت 
بمقتضاها بـــين عناصر تابعـــة لتنظيم 
إرهابي وبين معارضين سياسيين، أو ما 
إذا كان التوقيـــت مناســـبا، بينما يقاطع 
الأشـــقاء الخليجيون لبنان بسبب أعمال 

حزب الله العدائية.
الكويتيـــون  يطالـــب  حـــين  وفـــي 
التي  الإرهابية  المجموعات  باســـتئصال 

تهدد أمن البلاد، فـــإن العفو عن أعضاء 
”خلية العبدلي“ يبدو وكأنه يتبنى موقفا 

معاكسا.
فهـــد  الكويتـــي  المحامـــي  وطالـــب 
الدوسري المواطنين بدعم وزارة الداخلية 
”للضـــرب بيد من حديد كل من تســـول له 
نفســـه دعم الأحزاب الإرهابية وتمويلها 
وتدريب كوادرها والدفاع عنها أو معها، 

وتهديد أمن الكويت ودول الخليج“.
وقـــال الكاتـــب يوســـف الحجي ”إن 
على الحكومة أن تقتنع اقتناعا تاما بأن 
إيـــران دولة معادية، وإعـــدام كل إرهابي 

مطلب شعبي“.
ويـــرى مراقبـــون أن جرائـــم حـــزب 
الله فـــي الكويت التي تعـــود إلى أوائل 
ثمانينـــات القرن الماضي، والتي شـــملت 
عمليات إرهابية عدة ضد المنشآت العامة 
والصناعيـــة والنفطية والمطار والبعثات 
الدبلوماســـية والإســـهام فـــي محاولـــة 
اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الجابـــر الصباح عـــام 1985، تقـــدم أدلة 
قاطعـــة علـــى أن حكومة الشـــيخ صباح 
خالد الحمد الصباح المســـتقيلة اختارت 
الطريـــق الخطـــأ، تجـــاه أمـــن الكويت، 
وتجاه الأشـــقاء الخليجيين الآخرين. من 
ناحيـــة لأنه لا يمكن التســـاهل مع خلية 
ســـابقة بينما الســـلطات الأمنيـــة تلقي 
القبـــض على خلية جديـــدة. ومن ناحية 

أخرى، لأن التوقيت غير مناسب.
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إجمالي عدد المحطات الانتخابية 

التي أعادت مفوضية الانتخابات 

ها وفرزها يدويا
ّ

عد

انتصار الحمادي ضحية عقلية ذكورية منغلقة

خطوة غير مناسبة في توقيتها ودلالاتها

الكويت تبعث برسائل خاطئة للسعودية 

وحزب الله
تخفيف الأحكام على خلية العبدلي يحرج الموقف الكويتي

برئاســــــة  الكويتية  الحكومة  أقدمت 
الشيخ صباح الخالد الصباح قبيل 
تقديم استقالتها على خطوة اعتبرت 
ــــــث دلالاتها  غير مناســــــبة مــــــن حي
ــــــق هــــــذه الخطوة  وتوقيتهــــــا، وتتعل
ــــــف أحــــــكام قضائية صادرة  بتخفي

بحق خلية العبدلي.

الحكومة المستقيلة 

ساوت، في قانون العفو، 

بين أعضاء تنظيم إرهابي 

وبين معارضين سياسيين 

مارسوا احتجاجات سلمية

مفوضية الانتخابات 

في العراق تحسم الطعون

في توقيت قاتل لقوى إيران

قوانين الحوثيين الصارمة تنتهي بعارضة أزياء يمنية إلى السجن خمس سنوات

الحكم الصادر بحق 

انتصار الحمادي ظالم 

س
ّ
ومسي

أفراح ناصر


